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السلطـة التأسيسيـة
المحامـي الدكتـور نقـولا فتـوش

يقـول فيهـا Georges Burdeau:
C’est constater ensuite que le pouvoir constituant est supérieur à la constitution comme le créateur l’est à la créature.
تعريفهـا العـام وتصنيفهـا

1- تعـرف السلطـة التأسيسيـة إجمـالاً، بكونهـا الهيئـة التي تتمتـع بالصلاحيـة الدستوريـة، أي بالقـدرة على إقـرار دستـور جديـد أو تعديـل دستـور سـاري المفعـول. 
 Le pouvoir constituant est généralement défini comme "l'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c'est à dire doté du pouvoir d'adopter une constitution ou une modification de la constitution en vigueur".

·  Cf. O. Duhamel, in "Dictionnaire constitutionnel", P.U.F Edit., Mars 1992, p. 777.
2- السلطـة التأسيسيـة من "ألأسـاس" و"التأسيـس". تعـرّف، إجمـالاً بكونهـا "الهيئـة التي تتمتع بالصلاحيـة الدستوريـة، أي بالقـدرة على إقـرار دستـور أو تعديـل دستـور سـاري المفعـول" . صلاحيـة تأسيـس الدستـور عمـل سيـادي بحـت، وهي لمـن يملـك السيـادة أصـلاً. هي سلطـة وحـق في آن معـاً. 
يمكـن التمييـز فيمـا بيـن ثلاثـة انـواع منهـا : الاصليـة والمشقتـة والمختلطـة، ونضيـف الرابعـة: المقنعـة في لبنـان.  
السلطـة التأسيسيـة الأصليـة: 
مصدرهـا وشروط قيامهـا
1. تصـدر السلطـة التأسيسيـة عن الشعـب الـذي يشكـل مصـدر كـل السلطـات والعنـوان الكبيـر لجميـع الأنظمـة الديموقراطيـة. أهـمّ سلطاتـه وضـع الدساتيـر وتعديلهـا. وهـو يمارسهـا مباشـرة، بالاستفتـاء العـام، كمـا في سويسـرا والولايـات المتحـدة، أو باستفتـاء ممثليـن عن الشعـب، كمـا في لبنـان، أو بالأسلوبيـن معـاً كمـا في فرنسـا. 
2. تعقـب السلطـة التأسيسيـة الأصليـة انقطـاع الشرعيـة، أو ولادة الدولـة. مـا يعنـي انهـا تنشـأ في سيـاق وضـع تعـوزه الأسـس الشرعيـة والقانونيـة. قيـام هـذه السلطـة يعنـي ولادة الشرعيـة. فيشكـل الدستـور، في هـذه الحالـة، نقطـة وصـل بيـن حكومـة فعليـة وحكومـة دستوريـة. وبهـذا، تحمـل السلطـة التأسيسـة الأصليـة قـرار زوالهـا بتمـام العمليـة الدستوريـة. 
3. تنشـأ السلطـة التأسيسيـة الاصليـة عن إرادة سياسيـة محـض. فلإرادة الشعـب، المتجسـدة في نوابـه أو ممثليـه، الحريـة المطلقـة في إرسـاء مـا تشـاء من مبـادئ وقواعـد وأحكـام، انطلاقـاً من مصـادر فكـر الأمـة وثقافتهـا ودينهـا وحضارتهـا. 
4. تنشـأ السلطـة التأسيسيـة الاصليـة مع نشـوء الدولـة، بمعـزل عن كـل دستـور، كمـا في الـدول التي تنـال استقلالهـا عقـب جـلاء الاستعمـار عنهـا. أو تنشـأ عن سعـي دولـة قائمـة إلى وضـع دستـور جديـد، على أنقـاض دستـور منتهـي الصلاحيـة، كمـا جـرى في لبنـان عـام 1992، أو البلـدان التي تشهـد ثـورة أو انقلابـاً. وفي كلتـي الحالتيـن، تعتبـر عمليـة الإنشـاء فعليـة، لكـن، غيـر مستنـدة إلى مرجعيـة قانونيـة. هي تستنـد، حصـراً، إلى شرعيـة من أمـروا بإنشائهـا. 
D'après BURDEAU, « la révolution implique la création d'un ordre nouveau. La validité de cet ordre n'est pas un effet de la réussite du mouvement révolutionnaire, qui transformait le fait en droit... elle est fondée sur un changement de l'idée étatique dominant dans le groupe. De même qu'en période paisible, tout ordonnancement juridique repose sur l'idée de droit mise en oeuvre par le gouvernement régulier, de même le soulèvement révolutionnaire s'appuie sur une idée de droit qui concurrence celle qui est officiellement incorporée dans l'Etat »
Ainsi, la pensée de Georges BURDEAU se résume en ceci : « la victoire de l'idée révolutionnaire n'est pas par le seul effet de quelques mitrailleuses bien placées, ou de l'occupation opportune des centrales électriques » ; mais aussi par l'effet de la « substitution d'une idée de droit à une autre »
Dans ces conditions, poursuit-il, la validité juridique de l'oeuvre révolutionnaire et, par voie de conséquence, de l'activité du pouvoir constituant originaire, ne saurait être contestée.
Ainsi, selon lui, la révolution « n'est pas une rupture de droit, c'est une transformation de la structure du droit : l'organisation existante se vide de son contenu juridique tandis que celle qui s'ébauche puise par tous les mécanismes dans le droit nouveau »
En définitive, pour BURDEAU, « l'oeuvre du pouvoir constituant originaire est donc au premier chef une oeuvre juridique, puisqu'elle consiste à réintroduire le droit dans une organisation politique et sociale que la sclérose de l'idée de droit ancien avait desséchée »
5. تنشـأ السلطـة التأسيسـة في أحـد وضعيـن: إعـداد الدستـور الـذي يتزامـن وولادة الدولـة، أو تغييـر النظـام السياسـي القائـم سلمـاً أو حربـاً. فتختلـف طبيعـة النشـأة من وضـع لآخـر. فهـي تنشـأ، في الوضـع الاول، بمعـزل عن أي وجـود ممأسـس، وبعيـداً من كـل إرادة سياسيـة أو إداريـة أو نظاميـة. تنشـأ بمجـرد مشيئـة اجتماعيـة، ولا تتحقـق لهـا صفـة التأسيـس إلا عنـد انعقادهـا فتغـدو، من ثمـة مؤهلـة لإعـداد الدستـور. امـا في الوضـع الثانـي، فتنشـأ ضمـن وجـود ممأسـس ومتمثـل بهيكليـة الدولـة القائمـة، حتـى وإن كـان هـذا الوجـود غيـر قانونـي أو قائمـاً في السلطـة التأسيسـة التي أمـرت بالتغييـر، بالرغـم من عـدم شرعيتهـا. 
مواصفاتهـا

1. يكتسـب التأسيـس الصفـة الدستوريـة، والتشريـع الصفـة القانونيـة. مصـدر التأسيـس ليـس كمصـدر التشريـع. وعليـه، فسلطـة التأسيـس تسمـو على جميـع السلطـات التـي تنبثـق منهـا بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة. 
2. تمنـح السلطـة التأسيسيـة العمـل أو الجهـاز الـذي تضعـه حـق الصـدارة المطلقـة على كـل مـا عـداه من أعمـال وأجهـزة، وتكـون لهـا بمثابـة المبـدأ والقاعـدة. 
3. السلطـة التأسيسيـة واحـدة، ولا يمكنهـا ان تكـون إلا كذلـك، على صـورة مصدرهـا الحصـري الـذي هـو الشعـب في كـل الديموقراطيـات. 
4. حريـة السلطـة التأسيسيـة مطلقـة، بفضـل انبثاقهـا من إرادة الشعـب. قراراتهـا لا تخضـع لأي قيـد، وليـس عليهـا من رقيـب إلا هي بالـذات. 
5. السلطـة التأسيسيـة أعلـى من الدستـور.
«… C’est constater ensuite que le pouvoir constituant est supérieur à la  «constitution comme le créateur l’est à la créature..

· G. Burdeau : T. de science politique, T. IV n° 82, 3e Edit 1983.

6- كمـا إن حريـة السلطـة التأسيسيـة مطلقـة، لا تخضـع قراراتهـا لأي قيـد:

L’autonomie du pouvoir constituant est corollaire de son caractère initial. Nul individu, nul groupe, nul collège ne peut invoquer un titre quelconque à faire pression sur le souverain, ni à plus forte raison se substituer à lui … Il est libre de se prononcer selon des modalités que lui seul a qualité pour fixer, quant au fond, aucune considération ne vient limiter son indépendance (Idem. N° 83).

ولأول مـرة تطـرق المجلـس الدستـوري الفرنسـي للبحـث في صلاحيتـه بمراقبـة قانـون دستـوري، كـان في قـراره الصـادر في 6 تشريـن الثانـي 1946 عندمـا قـرر الجنـرال ديغـول تعديـل الدستـور لجهـة انتخـاب رئيـس الجمهوريـة مباشـرة من الشعـب، بـدلاً من انتخابـه من قبـل البرلمـان. وقـد حصـل هـذا التعديـل بنتيجـة استفتـاء شعبـي، فاعتبـر المجلـس الدستـوري نفسـه غيـر صالـح لمراقبـة القوانيـن الصـادرة نتيجـة استفتـاء شعبـي، لأن الشعـب يجسـد السيـادة الوطنيـة التـي لا تعلوهـا سلطـة. وتعليقـاً على هـذا القـرار أقـدم كبـار الفقهـاء ورجـال القانـون على إشبـاع الموضـوع بحثـاً، وكـان الإتجـاه السائـد عندهـم، وعلى رأسهـم العلامـة العميـد Vedel بـأن لا صلاحيـة للمجلـس الدستـوري بمراقبـة أعمـال السلطـة التأسيسيـة، سـواء كانـت هـذه الأعمـال صـادرة عن الـCongrès  أي اجتمـاع مجلـس الشيـوخ والنـواب، كسلطـة تأسيسيـة، أم كانـت صـادرة عن الشعـب مباشـرة.

وبقـي الأمـر طـوال ثلاثيـن سنـة مقتصـراً على الأبحـاث الفقهيـة، ويلاحـظ أن الـرأي القائـل بـأن السلطـة التأسيسيـة تعلـو كـل سلطـة أخـذ بالتزايـد حتـى انتهـى الى الإجمـاع.

وفي سنـة 1992 أصـدر المجلـس الدستـوري الفرنسـي ثـلاث قـرارات سميـت بقـرارات Maastricht  (اتفاقـات تتعلـق بالإتحـاد الأوروبـي).

وفي الفقـرة 19 من القـرار رقـم 2، ورد مـا حرفيتـه: 
.. Le pouvoir constituant est souverain, qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ; qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle, que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite..
· Favoreu et Philip : Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 7ème édit. 1993. P. 792.

·  بعـد هـذا القـرار، تشـدد الفقهـاء في اعتبـار المجلـس الدستـوري غيـر صالـح لمراقبـة أي قانـون دستـوري صـادر عن السلطـة التأسيسيـة، سـواء أكـان القانـون مبنيـاً على استفتـاء شعبـي أم على قـرار الـ Congrès، أم على الإثنيـن معـاً، وذلـك بـدون أي تحفـظ. حـق التعديـل ينبثـق فقـط من السيـادة التي يتمتـع بهـا الشعـب في الحكـم الديموقراطـي وصاحـب صلاحيـة التعديـل ممثـل الشعـب، أي مجلـس النـواب. وعليـه، فكـل قانـون أو تعديـل قانـون، عاديـاً أكـان أم دستوريـاً، خـارج عن قاعـدة العموميـة أو متصـف بالظرفيـة أو الشخصيـة أو الخصوصيـة، يكـون قابـلاً للإبطـال. 
·  لقـد سبـق للمحكمـة الدستوريـة في جمهوريـة المانيـا الاتحاديـة وأصـدرت، في تشريـن الأول 1951، قـراراً لا يَعتبـر مُحرمـاً إبطـال نـص دستـوري لكونـه جـزءاً من الدستـور، طالمـا انـه يتعـارض مع أحـد المبـادئ البديهيـة، وذلـك لوجـوب أن يتوافـق كـل نـص دستـوري وهـذه المبـادئ (أورده كلـود لاسـال في مجلـة القانـون العـام الفرنسـي، سنـة 1952، ص 416). كمـا أن أحـد علمـاء القانـون الدستـوري في فرنسـا، دومينيـك روسـو، كتـب في "قانـون الخصوصيـة الدستوريـة" مـا تعريبـه: "يختـص المجلـس في رؤيـة القوانيـن التي يصـوّت عليهـا البرلمـان. تدخـل القوانيـن الدستوريـة في هـذا المضمـون، وهي، بالتالـي، عرضـة لتحويلهـا إلى المجلـس الدستـوري. 
السلطـة التأسيسيـة المشتقـة Pouvoir institué ou dérivé : 
تعريفهـا ومواصفاتهـا:
1. بمـا انـه لا يمكـن ان تقـوم السلطـة التأسيسيـة قيامـاً فعليـاً وقانونيـاً، أو ان تستمـر، في حضـور الدولـة ومؤسساتهـا، وذلـك، تحـت طائلـة أن يغـدو قيامهـا حكميـاً فحسـب، فانهـا تفـوض بعـض وظائفهـا لسلطـة مشتقـة منهـا لتقـوم بهـا من أجـل استمـرار الدولـة. وهـذا مـا يسمـى "سلطـة تأسيسيـة مشتقـة pouvoir instituté ou dérivé. 
2. هي، إذاً سلطـة مشتقـة من الأصليـة، ومؤسسـة من خـلال أحكـام الدستـور الـذي يعطيهـا شرعيتهـا بالنـص على شكلهـا القانونـي ووقـت قيامهـا ومناسبتـه. 
3. على قـدر مـا تكـون السلطـة التأسيسيـة الأصليـة حـرة في إنشـاء الدستـور وملتزمـة فقـط تعاليـم الشعـب وإرادتـه، فإن السلطـة المشتقـة تلتـزم التعليمـات التي يرسمهـا لهـا الدستـور. 
4. خاصيـة التأسيـس تعنـي، كذلـك تبعيـة السلطـة التأسيسيـة المشتقـة، وظيفيـاً وعضويـاً، للدستـور القائـم. ممـا لا يؤهلهـا، في الغالـب، لإنشـاء دستـور جديـد بـل الاكتفـاء بإجـراء التعديـلات الجزئيـة التي تفـرض نفسهـا. 
السلطـة التأسيسيـة المختلطـة: 
1. السلطـة التأسيسيـة المختلطـة هي التي تجمـع فيمـا بيـن أطـراف عـدة. قـد يكـون بعـض هـذه الأطـراف معينـاً وبعضهـا الآخـر منتخبـاً. وقـد يكـون بعضهـا من جهـة مـا من السلطـة وبعضهـا الآخـر من الجهـة المقابلـة، كـأن تجمـع رئيـس الدولـة بممثلـي الشعـب أو هيئـات مجلسيـة، كمـا كـان شـأن المواثيـق الإنكليزيـة. فنكـون، في هـذه الحـال، امـام عهـد pacte ، أو ميثـاق charte، على حـد مـا سمـي بـ "الدستـور" في فرنسـا La Charte Constitutionnelle, 4 juin 1814 . وهـذه السلطـة تعتبـر، لـدى ممارستهـا هـذه الحـالات، سلطـة تأسيسيـة. 
التعديـل الدستـوري المقنـع Révision Déguisé في لبنـان 
في لبنـان وللأسـف يتـمّ التعديـل الدستـوري بشكـل مقنـع تمارسـه السلطـة والأطـراف السياسيـة تحـت تسميـات عديـدة مثـل الميثاقيـة، وتشريـع الضـرورة والتسويـة، والتوافـق لتبريـر المخالفـات الدستوريـة إن لـم نقـل التحايـل والتهـرب من أحكـام الدستـور وجعـل نصوصـه وجهـة نظـر، وخـلاف مصطنـع. 
وهـذه الأمـور عنـد ممارستهـا لا تعتبـر سلطـة، بـل خرقـاً واضحـاً ومقنعـاً لأحكـام الدستـور.
هـذه هـي مفاهيـم وصلاحيـات الهيئـة التأسيسيـة.
أمـا في لبنـان 
·  تتصـف القواعـد الدستوريـة بالصرامـة والإيجـاز، رغبـة من واضـع الدستـور في تعزيـز ثباتهـا واستقرارهـا. ودرءاً لاستسهـال تعديلهـا لدواع عابـرة (G. Burdeau – Dr. Const. et Inst. Pol., P38). لـذا، حصّـن الدستـور اللبنانـي التعديـل بضمانـات وإجـراءات خاصـة. فاشتـرط أن يكـون نصـاب جلسـة التعديـل غالبيـة ثلثـي عـدد النـواب الذيـن يتألـف منهـم المجلـس النيابـي، وأن يكـون التصويـت بالغالبيـة ذاتهـا (المواد 76-77-78-79) من الدستـور. 
·  بعـد المؤتمـر التأسيسـي في الطائـف، تضمنـت وثيقـة الطائـف، في مستهلهـا، عـدداً من المبـادئ التي حـرص المجلـس النيابـي على جعلهـا مقدمـة للدستـور، فكانـت من أهـم المقدمـات الدستوريـة لمـا تضمنتـه من مبـادئ بمثابـة الركائـز الثابتـة للدولـة. وهي: "لبنـان سيـد حـرّ مستقـل ونهائـي لجميـع أبنائـه، عربـي الهويـة والانتمـاء. هـو جمهوريـة ديموقراطيـة برلمانيـة تقـوم على احتـرام الحريـات والعدالـة والمسـاواة حيـث الشعـب هـو مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة، النظـام قائـم على فصـل السلطـات، والاقتصـاد الحـر، والإنمـاء المتـوازن، إلغـاء الطائفيـة السياسيـة هـدف وطنـي، أرض لبنـان واحـدة لجميـع اللبنانييـن. ولا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك. كمـا ورد في البنـد (أ) من وثيقـة العيـش المشتـرك: 
"لبنـان سيـد حـر مستقـل ونهائـي لجميـع ابنائـه واحـد أرضـاً وشعبـاً ومؤسسـات "في "حـدوده المنصـوص عنهـا في الدستـور والمعتـرف بهـا دوليـاً. 
·  يجـدر التوقـف عنـد عبارتـي "الحـدود المنصـوص عنهـا في الدستـور والمعتـرف بهـا دوليـاً" و "أرض لبنـان" اللتيـن وردتـا تباعـاً، في البنديـن (أ) و (ط) من مقدمـة الدستـور، بغيـة تأكيـد ملكيـة لبنـان لمـزارع شبعـا وتـلال كفرشوبـا وقريـة النخيلـة وقريـة الغجـر والواقعـة جميعهـا تحـت الإحتـلال الاسرائيلـي. بيـد انـه ليـس من شـأن هـذا الوضـع أن يؤثـر على وضعيـة هـذه الأماكـن دستوريـاً وقانونيـاً، ولا علـى حـق لبنـان في استعادتهـا الى سيادتـه. هي جـزء من الأراضـي الواقعـة ضمـن حـدوده المعينـة في الدستـور – والمعتـرف بهـا دوليـاً. 
·  ثـم إن الجماعـات الإسلاميـة المتشـددة المستجـدة في الشـرق الأوسـط التـي تحسّبـت وتستحضـر غـب الطلـب لا تعتـرف بالحـدود الدوليـة، بـل تعلـن إمارتهـا في الاماكـن التـي تتمكـن من السيطـرة الحربيـة عليهـا. كمـا لا تعتـرف بديـن أو قانـون أو دستـور أو إرادة شعبيـة حقيقيـة أو عيـش مشتـرك. ما يستدعـي التنبـه والوقـوف سـداً منيعـاً لصـدّ هجماتهـا. للحيولـة دون تحفيـز بعضهـا للمطالبـة بمؤتمـر تأسيسـي، لـن يكـون،  في هـذا الوقـت وهـذا المنـاخ العاصـف بالشـرق، إلا مغامـرة مجهولـة وخطيـرة قـد تشكّـل العـد العكسـي لحـروب داخليـة لا يعـرف أحـد متـى وكيـف تنتهـي، وكـل مطالبـة بمؤتمـر تأسيسـي في هـذا الوقـت وعـدم وجـود رئيـس للجمهوريـة وحكومـة تصريـف أعمـال ووجـود ثلاثـة ملاييـن سـوري على أرض لبنـان، وحركـات التطبيـع والتوطيـن هـو رمـي لبنـان في مستنقـع قاتـل ورمـال متحرّكـة.
·  جديـر، بالملاحظـة، كذلـك، أن المشتـرع تعمـد وروده النـص: "لا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك".  فتـوج بـه، جامعـاً في منظومـة واحـدة، مجموعـة واحـدة من المبـادئ التـي نصـت عليهـا بنـود وثيقـة الوفـاق الوطنـي كافـة. فشكلـت هـذه المبـادئ، بفضـل الحلـول والضمانـات والثوابـت التـي تضمنتهـا، الشرعـة الناظمـة للعيـش المشتـرك في إطـار حكـم ديمقراطـي بحسـب ما نـص عليـه الدستـور، فضـلاً عن كونهـا تمثـل الركائـز الأسـاس لبنـود الدستـور وخلاصـة لأحكامـه ومبادئـه.
·  لـذا، حـرص المجلـس النيابـي على وضعهـا بصيغـة إعـلان دستـوري، كمقدمـة للدستـور، إظهـاراً لأهميتهـا وثباتهـا، لتكـون مرتكـزاً للدستـور يلتـزم بهـا اللبنانيـون في مسارهـم الوطنـي والسياسـي.
·  أضفـى د. إدمـون ربّـاط على هـذه المبـادئ القدسيـة لأنهـا، بحسـب تعبيـره، بمثابـة الإعـلان الدستـوري لمـا يستنـد إليـه لبنـان من الأركـان الثابتـة والعقيـدة القوميـة، ولمـا تنطـوي كـل كلمـة منهـا من حـل لإشكـال نفسـي أو سياسـي (ربّـاط – مقدمـة الدستـور اللبنانـي ص. 35-36). وورد، كذلـك، في قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1 بتاريـخ 12/9/1997: إن المبـادئ الـواردة في مقدمـة الدستـور اللبنانـي تعتبـر جـزءاً لا يتجـزأ منـه، وتتمتـع بقـوة دستـوريـة شأنهـا شـأن أحكـام الدستـور نفسهـا، وينـص البنـد (د) على ان الشعـب مصـدر السلطـات وصاحـب السيـادة يمارسهـا عبـر المؤسسـات الدستوريـة. والشعـب، بحسـب المفهـوم الدستـوري، هـو مجمـوع المواطنيـن، وليـس الأفـراد أو الاحـزاب أو الجماعـات (الطوائـف) الذيـن يتألـف الشعـب منهـم. وقـد استقـر الـرأي، منـذ الثـورة الفرنسيـة، على أن السيـادة هي للشعـب بـدون تجزئـة. فـلا يصـحّ القـول، إن كـل مواطـن يملـك جـزءاً من هـذه السيـادة. هـذا المبـدأ أقـره إعـلان حقـوق الإنسـان والمواطـن في فرنسـا (1789)، وبقـي معمـولاً بـه في جميـع العهـود التـي تلـت، وصـولاً الى الجمهوريـة الرابعـة (1946) والجمهوريـة الخامسـة (1958). وقـد جـاء في المـادة (3) من إعـلان حقـوق الإنسـان والمواطـن  ما حرفيتـه:
« Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane « expressément.
وفي المؤلفـات القانونيـة :
· R. Carré de Malberg: Contribution à la Théorie Générale de l’Etat. II. PP.225 et S.
· G. Burdeau : Droit Const. et Inst. Politiques p.130.
نعـود الى دستورنـا الجديـد، دستـور الطائـف، الصـادر في 21 أيلـول 1990 الـذي ينـص في مقدمتـه على أن "لبنـان... وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه..."، فـإن هـذا الإعـلان هـو نتيجـة مسيـرة طويلـة للفكـر ضمـن الجمهوريـة اللبنانيـة، استقـرّت أخيـراً على تبنـي فكـرة "الوطـن النهائـي" الـذي يصعـب فهمـه إلا إذا عدنـا الى تغيـرات وتبدلات الفكـر السياسـي ضمـن الوطـن الصغيـر إبتـداءً من سنـة 1920 أو مـا قبـل ذلـك. ولكننـا سنعتمـد سنـة 1920 كمنطلـق لبحثنـا هـذا حـول الفكـر السياسـي، الـذي ادى بالمشتـرع الى قبـول فكـرة الوطـن النهائـي عنـد تعديـل الدستـور تاريـخ 21 أيلـول 1990.

"يقـول الرئيـس حسيـن الحسينـي أن موقـف الطائفـة الشيعيـة الـذي اتخـذ "لبنـان وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه" قـد أقـرّ في المجلـس الإسلامـي الشيعـي الأعلـى تاريـخ 5/11/1977 برئاسـة الإمـام موسـى الصـدر وحضـور الشيـخ مهـدي شمـس الديـن والشيـخ عبـد الأميـر قبـلان والشيـخ موسـى شـرارة ولفيـف من الشيـوخ والمدنييـن.
"أمـا الموقـف الإسلامـي الجامـع حـول مسألـة "لبنـان وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه" فقـد اتخـذ القـرار بـه في دار الإفتـاء بتاريـخ 23/ أيلـول/ 1983 بحضـور ممثليـن عن جميـع الطوائـف الإسلاميـة. وقـد تمثّـل المسلمـون السنّـة بمفتـي الجمهوريـة حسـن خالـد والرئيـس صائـب سـلام والرئيـس سليـم الحـص، بينمـا تمثّلـت الطائفـة الشيعيـة بالرئيـس حسيـن الحسينـي والرئيـس عـادل عسيـران ونائـب رئيـس المجلـس الشيعـي الأعلـى آنـذاك المفتـي الشيـخ مهـدي شمـس الديـن، أمـا الطائفـة الدرزيـة فقـد تمثّلـت بالوزيـر سامـي يونـس والشيـخ حليـم تقـي الديـن.

"من هنـا نـص إعـلان الطائـف على أن لبنـان هـو "وطـن نهائـي لجميـع أبنائـه".

أمـا الفقـرة الثانيـة من البنـد الأول لمقدمـة الدستـور والتـي تنـص أن لبنـان "واحـد أرضـاً وشعبـاً ومؤسسـات في حـدوده المنصـوص عليهـا في هـذا الدستـور والمعتـرف بـه دوليـاً" فلهـا أسبابهـا التاريخيـة المعروفـة.

أمـا البنـد (ط)  من مقدّمـة 1990 للدستـور فإنهـا تنـص على أن "أرض لبنـان أرض واحـدة لكـل اللبنانييـن. فلكـل لبنانـي الحـق في الإقامـة على اي جـزء منهـا والتمتـع بـه في ظـل سيـادة القانـون فـلا فـرز للشعـب على أسـاس أي انتمـاء كـان، ولا تجزئـة ولا تقسيـم ولا توطيـن".

إن هـذا البنـد هـو نتيجـة للحـرب الداخليـة التـي اجتاحـت لبنـان مـا بيـن سنـوات 1975 – 1991. إن الطابـع الأسـوأ في هـذه الحـرب كـان، بالإضافـة الى أعمـال القتـل المستباحـة، أعمـال التهجيـر التـي بلغـت أوجهـا سنـة 1984 عنـد أحـداث منطقـة الشـوف وضواحـي صيـدا. فلقـد أقـدمـت ميليشيـات مسيحيـة على تهجيـر مسلميـن ودروز من مناطقهـم وأقدمـت ميليشيـات مسلمـة ودرزيـة على تهجيـر مسيحييـن من مناطقهـم. إلا أن هـذه الكـوارث لـم تشمـل جميـع المناطـق اللبنانيـة والحمـد للـه لكنهـا امتـدّت الى مناطـق متعـددة من لبنـان.

يهـدف هـذا البنـد الى إزالـة نتائـج هـذه الفواجـع والشـرور التـي مـا زالـت تسمـم الحيـاة السياسيـة والإجتماعيـة في البـلاد. ويهـدف أيضـاً الى ختـم بطابـع اللادستوريـة جميـع الأعمـال المعلنـة أو المضمـرة التـي تقـود الى إنشـاء تجانـس طائفـي قسـري ضمـن المناطـق اللبنانيـة هدفهـا المعلـن أو السـرّي يرمـي الى إقامـة دويـلات طائفيـة على أرض الوطـن. فقـد أراد المشتـرع في البنـد (ط) من المقدمـة أن يعلـن عـدم شرعيـة نوايـا بعـض الميليشيـات الطامحـة الى تقسيـم البـلاد الى دويـلات شبـه مستقلّـة. ويشيـر هـذا البنـد الى ذلـك صراحـة بقولـه: "فـلا فـرز للشعـب على أسـاس أي انتمـاء كـان، ولا تجزئـة ولا تقسيـم ولا توطيـن". وكانـت معالـم هـذه الإستقلاليـات قـد بـدأت تبـرز أثنـاء الحـرب اللبنانيـة بيـن سنـوات 1975 – 1991، حيـث بـادرت بعـض الميليشيـات الى جبايـة الضرائـب وتسميـة القضـاة والحكـم بالإعـدام وبتنفيـذ الأحكـام هـذه على المـلأ ومن المعلـوم أن تحصيـل الرسـوم والضرائـب هـي الخطـوة الأولـى في طريـق إنشـاء الدويـلات.

إن الفقـرة الأخيـرة من البنـد (ط) من المقدّمـة تعطـي للدولـة حـق إزالـة هـذه المخالفـات بشتـى الوسائـل المتوفـرة لديهـا. ونضيـف أن آخـر كلمـة من الفقـرة الأخيـرة من البنـد (ط) تنـص بـأن "التوطيـن" هـو مخالـف للقانـون أيضـاً من هـو المقصـود بكلمـة التوطيـن؟

ليـس المقصـود بهـا طبعـاً إقامـة أفـراد طائفـة لبنانيـة أيـاً كانـت، مكـان أفـراد من طائفـة لبنانيـة أخـرى، فلكـل مواطـن لبنانـي الحـق بـأن يقيـم حيـث يشـاء. إذاً، فالمقصـود بكلمـة توطيـن هـو توطيـن غيـر اللبنانييـن على أرض لبنـان. الهـدف من ذلـك هـو إعـلان لا شرعيـة بعـض المخططـات الدوليـة التـي ترمـي الى توطيـن الفلسطينييـن في لبنـان بـدلاً عن وطنهـم الأصلـي فلسطيـن وتجـدر الإشـارة هنـا أن اللبنانييـن بالإضافـة الى الفلسطينييـن قـد وعـوا هـذا الخطـر المحـدق بهـم وهـو يزعـزع ليـس التـوازن الداخلـي اللبنانـي فقـط بـل يؤثـر أيضـاً على القضيـة الفلسطينيـة، إذا استقـرّ أهلهـا في أرض بديلـة لدولتهـم المسلوبـة فلسطيـن. لا بـدّ من الإشـارة هنـا الى أن جميـع الطوائـف اللبنانيـة قـد وعـت هـذا الخطـر على نفسهـا وعلى الفلسطينييـن في آن. ونذكـر كيـف أن قضيـة إقامـة مجمـع سكنـي للفلسطينييـن في منطقـة القريعـة التابعـة لإقليـم الخـروب في شهـر آب 1994، قـد أثـارت حـذر الطوائـف بمجملهـا وأدّت الى طـي صفحـة هـذا المشـروع في الجبـل. وذلـك إن دلّ على شـيء فعلى الحـذر المستمـر من المواطـن اللبنانـي أن يـرى مخططـاً دوليـاً ينفـذ على أرضـه ويـؤدي بـه الى الهجـرة من بلـده لصالـح مهجـر آخـر كـان ضحيـة بريئـة للإستعمـار.

أمـا البنـد (ي) من المقدّمـة 1990 فتنـص على أن "لا شرعيـة لأي سلطـة تناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك".

ويطيـب لنـا هنـا أن نقـارن هـذا البنـد من المقدّمـة بالمـادة 16 من إعـلان حقـوق الإنسـان سنـة 1789 التـي تنـص على مـا يلـي:

"كـل مجتمـع لا تتحقـق فيـه الضمانـات القانونيـة ولا مبـدأ فصـل السلطـات لا يعتبـر أن لـه قانـون دستـوري".

لا بـد أن المشتـرع قـد استوحـى من هـذا الإعـلان لحقـوق الإنسـان فكـرة وضـع البنـد (ي) من مقدّمـة الدستـور 1990 ونـرى أن هـذا البنـد أساسـي في المقدّمـة بـل في الدستـور برمتـه وبمفاعيلـه على المـدى القريـب والبعيـد لأنـه يوجـه نوعـاً من تهمـة الخيانـة العظمـى لكـل من يناقـض ميثـاق العيـش المشتـرك.

وقـد أراد المشتـرع بهـذه الفقـرة أن يعلـن نهايـة الحـرب اللبنانيـة وإزالـة جذورهـا الكامنـة في تناحـر الطوائـف بيـن بعضهـا ورفضهـا لمبـدأ العيـش المشتـرك أثنـاء الأحـداث اللبنانيـة.

التعديـلات الدستوريـة المقنعـة في لبنـان: 

· لكـن بكـل أسـف، نشيـر الى وجـود تعديـلات مقنّعـة (révisions déguisées) لأحكـام الدستـور تمارسهـا السلطـة تحـت تسميـات عديـدة مثـل: الميثاقيـة، وتشريـع الضـرورة، والتسويـة، والتوافـق ... لتبريـر المخالفـات الدستوريـة. يقابلهـا استرخـاء لـدى المواطنيـن، أفـراداً أو جماعـات، بعـدم الإحتجـاج على المخالفـات الدستوريـة المستمـرة وتقبّلهـا كأمـر واقـع. وترجـع  هـذه الحـال الى جهـل المواطـن لحقوقـه ولفحـوى الدستـور  كمـا لتغليبـه الإعتبـارات الفئويـة (الطائفيـة والعشائريـة ...) ما يجعلـه قابـلاً بتجـاوز زعمائـه على دستـوره، وتاليـاً، على حقوقـه وانسانيتـه.

· ثمـة أصـوات تطالـب بتعديـل الدستـور،  وأخـرى تصـرّ على قدسيـة نصوصـه وعـدم تعديلهـا. لكـن ما يجـدر سماعـه هي، بالأحـرى، الأصـوات المطالبـة بتطبيـق أحكـام الدستـور، خصوصـاً، عنـد المخالفـات التـي نوردهـا على سبيـل المثـال وليـس الحصـر:

1- عـدم تقيـد الدولـة – وهـي التـي تمثـل المجتمـع – ببنـود الدستـور. وقـد نجـم عنـه خلـل كبيـر.
2- عـدم وجـود مرجـع أعلـى يعـود إليـه المواطـن لمقاضـاة الدولـة عندمـا تتجـاوز الدستـور والقانـون وتنقـض العقـد القائـم بينهـا وبيـن المواطـن والمجتمـع، لاسيمـا عـدم إلتزامهـا، في أحـوال كثيـرة، تنفيـذ أحكـام مجلـس شـورى الدولـة. هو السلطـة القضائيـة العليـا. أحكامـه مبرمـة ومتمتعـة بقـوة القضيـة المحكمـة. وفي هـذا مخالفـة للمادتيـن (7) و (20) من الدستـور التـي تنـص على تولّـي السلطـة القضائيـة المحاكـم على اختـلاف درجاتهـا واختصاصاتهـا، ضمـن نظـام ينـص عليـه القانـون ويحفـظ للقضـاة والمتقاضيـن الضمانـات اللازمـة.  أمـا شـروط الضمانـة القضائيـة وحدودهـا فيعينهـا القانـون عمـلاً  بأحكـام المـواد (303-556-564)، أصـول مدنيـة، والمـادة (93) من نظـام مجلـس شـورى الدولـة. وفي أحيـان كثيـرة تمتنـع الحكومـات عن تنفيـذ القـرارات القضائيـة المبرمـة، فتشطـب نفسهـا من خريطـة العالـم المتحضـر ودولـة القانـون وتخالـف الدستـور وتعطـل الأحكـام القضائيـة التي هي عنـوان الحقيقـة وأحكـام القوانيـن النافـذة، والتـي قـال فيهـا الدكتـور بسيونـي: "إن الدولـة التـي لا تحتـرم الأحكـام القضائيـة يجـب أن تشطـب من خريطـة العالـم المتحضّـر".
3- في البيـان الـوزاري لـ " حكومـة المصلحـة الوطنيـة" (15/2/2014) وفي الجلسـة العامـة (19-20/3/2014)، تعلـن الحكومـة حرفيـاً: 
"ستسعـى حكومتنـا إلى التأكيـد على مبـدأ الحـوار، والتمسـك بالسلـم الأهلـي، وعـدم اللجـوء إلى العنـف والسـلاح، والابتعـاد عن التحريـض الطائفـي والمذهبـي، والحـؤول دون الانـزلاق بالبـلاد إلى الفتنـة، بمـا يحقـق الوحـدة الوطنيـة، ويعـزز المنفعـة الداخليـة فـي مواجهـة الأخطـار. وذلـك احترامـاً ومتابعـة وتنفيـذا  لمقـرارات الحـوار الوطنـي الصـادرة عن طاولـة الحـوار في مجلـس النـواب وعـن هيئـة الحـوار الوطنـي في القصـر الجمهـوري في بعبـدا. 
حكومـة تلتـزم تنفيـذ المقـررات الصـادرة عن طاولـة الحـوار في مجلـس النـواب وبعبـدا ؟! ولا تلتـزم تنفيـذ أحكـام الدستـور والقانـون ومقرراتهـا ولا سيمـا منهـا الأحكـام القضائيـة المبرمـة والعادلـة. 
هيئـة الحـوار ليسـت سلطـة دستوريـة. ومعيـب ان تقـول الحكومـة أنهـا تحترمهـا، وستتابـع تنفيـذ مقرراتهـا. هـذا القـول هو بمثابـة مصـادرة لصلاحيـات الحكومـة ودورهـا، واغتصـاب صلاحيـة المجلـس النيابـي، المكـان الطبيعـي والقانونـي للحـوار.

4- تضمنـت "تسويـة الدوحـة" عـدم استقالـة الـوزراء. وفي هـذا مخالفـة جسيمـة لأحكـام الدستـور، وتعطيـل لأحكامـه وأحكـام المراقبـة النيابيـة وطـرح الثقـة، ومخالفـة لحقـوق الإنسـان وحريتـه.
5- لا نـص في الدستـور على مـا سمّـي "الثلـث المعطـل"، وهـو المخالـف كليـاً لأصـول التصويـت في مجلـس الـوزراء وأحكـام المـادة (65) من الدستـور.
6- إعتمـاد طريقـة التوقيـع بالإجمـاع على قـرارات مجلـس الـوزراء في الحكومـة، إثـر شغـور مركـز رئاسـة الجمهوريـة، عمـلاً بأحكـام المـادة (62) من الدستـور. وذلـك، رغمـاً عن مخالفتهـا النصـوص الدستوريـة الواضحـة، في هـذا الصـدد، لا سيمـا وأنهـا تجعـل الأقليـة تتحكـم بالأكثريـة وتعطّـل المرفـق العـام.
7- الاخـذ بنظريـة لا وجـود لهـا، ألا وهـي نظريـة "تشريـع الضـرورة"، علمـاً أن لا علاقـة لتشريـع كهـذا بالدستـور لمخالفتـه أحكـام المـادة (16) منـه، مخالفتـه المبـدأ الدستـوري الـذي تكرسـه قـرارات المجلـس الدستـوري في لبنـان وفرنسـا والـذي يعتبـر التشريـع حقـاً سياديـاً في كـل ظـرف وكـل حيـن.
هـذا وقـد صـدر عن المجلـس الدستـوري الموقـر القـرار رقـم 6/2023 بثـلاث مراجعـات: المراجعـة رقـم 1 تاريـخ 27/4/2023 و المراجعـة رقـم 2 تاريـخ 28/4/2023 والمراجعـة رقـم 3 تاريـخ 4/5/2023 المنشـور في الجريـدة الرسميـة عـدد 34 تاريـخ 8/6/2023 وحبرهـا لـم يجـف بعـد والتـي أكّـدت حـق التشريـع للمجلـس النيابـي ساعـة يشـاء باستثنـاء الجلسـات المخصصـة لإنتخـاب رئيـس الجمهوريـة وهـذا مـا قالتـه بالحـرف الواحـد:

" وحيـث إنـه إذا كانـت شـؤون المواطنيـن توجـب التشريـع في ظـل الشغـور الرئاسـي مع وجـود حكومـة كاملـة الصلاحيـات، فإنـه من بـاب أولـى القيـام بذلـك الواجـب في ظـل حكومـة تصريـف أعمـال وإلا انتفـت الغايـة من الفقـرة 3 من المـادة 69 من الدستـور التالـي نصّهـا:

"عنـد استقالـة الحكومـة أو اعتبارهـا مستقيلـة، يصبـح مجلـس النـواب حكمـاً في دورة انعقـاد استثنائيـة حتـى تأليـف حكومـة جديـدة ونيلهـا الثقـة".

رغـم صـدور هـذه القـرارات المبرمـة والملزمـة يستمـر بعـض النـواب في تعطيـل جلسـات التشريـع نـورد هـذا بـدون تعليـق.
· المبـادئ والنصـوص واضحـة. وعمـلاً بالقاعـدة الكليـة: "عنـد وضـوح النـص، يمتنـع التفسيـر"، و"عندمـا يقـول المشتـرع شيئـاً في نـص معيّـن، يعنـي أنـه ينكـر العكـس". وعندمـا يميّـز بيـن مندرجـات نـص وأحكـام نـص آخـر، يعنـي انـه قصـد هـذا التمييـز وأراده فعـلاً،  ما يوجـب التقيّـد بهـذا التمييـز.
« Interpretatio cessat in claris (l’interprétation cesse, lorsque le texte est « clair); Qui dicit de uno, negat de altero (quand le texte dit quelque chose, «il est censé en nier le contraire)
التوقيـت في طـرح إعـادة النظـر بالنظـام في هـذا المنـاخ العاصـف وفي هـذا الجـو مرفـوض ومشبـوه وقاتـل
نحـن نتمسّـك بالطائـف وبنـوده واحكامـه ونرفـض التجزئـة والفيدراليـة والكونفدراليـة، واللامركزيـة الماليـة الموسعـة بالمطلـق ولا سيمـا في هـذا التوقيـت بالـذات.

وبالمناسبـة من أهـم الـدروس في علـم السياسـة التوقيـت Timing.

والتوقيـت في هـذا الظـرف هـو خبيـث ومشبـوه للأسبـاب التاليـة:
إن معظـم دساتيـر الـدول المتحضّـرة ولا سيمـا الدساتيـر الفرنسيـة تضمنـت نصوصـاً دستوريـة قاطعـة تمنـع أي تعديـل دستـوري خـلال فتـرة الإحتـلال. ويعتبـر باطـلاً بطلانـاً مطلقـاً. وكذلـك في الظـروف الإستثنائيـة الخطيـرة.
من يطالـب باللامركزيـة الإداريـة والماليـة الموسعـة هـو دون أن يـدرك، يتعـرّض لحقـوق المودعيـن. وعليـه لا يسمـع هكـذا طلـب طالمـا لـم تتعهـد الحكومـة أمـام المجلـس النيابـي بإعـادة الودائـع كاملـة غيـر منقوصـة بالتضامـن السلبـي مع مصـرف لبنـان والمصـارف عمـلاً بالمـادة 137 موجبـات وعقـود التـي تنـص على مـا حرفيتـه:


"إذا نشـأ الضـرر عن عـدّة أشخـاص فالتضامـن السلبـي يكـون موجـوداً بينهـم:


"إذا كـان هنـاك اشتـراك في العمـل.


"إذا كـان من المستحيـل تعييـن نسبـة كـل شخـص من ذلـك الضـرر.

"تمييـز غرفـة 2، قـرار 10 تاريـخ 12/2/1997 – عـدل 1998 جـزء 1 صفحـة 4 مجلـة حاتـم ج 265 ص 34، بـاز 1997 ص 161.
1- وجـود ثلاثـة ملاييـن نـازح سـوري في لبنـان.
2- قـرار البرلمـان الأوروبـي ببقـاء النازحيـن السورييـن في لبنـان مخالـف لميثـاق الامـم المتحـدة وتدخـل في شـؤون لبنـان ومصيـره وسيادتـه.
3- قـرار البرلمـان الأوروبـي مؤامـرة على لبنـان وديموغرافيتـه. يقـول جـواد بولـس: "السياسـة هـي بنـت التاريـخ، والتاريـخ أبـن الجغرافيـة والجغرافيـة لا تتغيّـر". فلاسفـة التاريـخ المخضرميـن يقولـون بلـى نغيـر الجغرافيـة بالديموغرافيـة. فـلا نتـلاعـب بالدستـور الـذي كـرّس رفـض التجزئـة والتقسيـم والتوطيـن.
4- نقـول مع محبتنـا للشعـب السـوري هـو يرفـض التوطيـن لأنـه مؤامـرة على سوريـا ولبنـان ونحـن نرفضـه عن قناعـة وانطلاقـاً من أحكـام الدستـور.
5- حكومـة مستقيلـة قدّمـت اقتـراح قانـون يتضمـن إطفـاء – وإلغـاء وشطـب الودائـع لتلتـف على حقـوق المواطنيـن بينمـا أحكـام التضامـن السلبـي واضحـة بـأن الودائـع هـي في ذمّـة المصـارف – ومصـرف لبنـان – والدولـة اللبنانيـة.
6- في هـذا الجـو العاصـف المثقّـل بالمطبّـات الجيوسياسيـة التآمريـة الـواردة من الخـارج، والأزمـة الإقتصاديـة والمعيشيـة الخانقـة، والـدواء، والمـدارس، والتمويـن والكهربـاء، كـل ذلـك لـم يـراه بعـض النـواب همهـم الأكبـر شطـب العقوبـة عن الأفعـال المنافيـة للطبيعـة والأخـلاق والترويـج لفيلـم "باربـي Barbie" ومـا تضمـن من أمـور يرفضهـا الشعـب اللبنانـي إنطلاقـاً من التعاليـم السماويـة وانسجامـاً مع الطبيعـة البشريـة السليمـة.
7- الغـرب الـذي خدّرنـا طـوال قـرون بشعـارات الديموقراطيـة، والعـدالـة، وسيـادة القانـون، يتجـاهـل عمـداً أن لبنـان أنفـق على النازحيـن السورييـن سنويـاً خمـس مليـارات دولار أي مـا مجموعـه ستيـن مليـار دولار، ولا يـرف جفـن للغـرب، بـل جـاء يملـي علينـا تجـرّع سـم الشوكـران فنرجـوه ألا يحبنـا De grace ne m’aimait pas.
وهديتـه ببقـاء ثلاثـة ملاييـن سـوري هـو تلاعـب بالديموغرافيـة وأخطـر مؤامـرة على كيـان لبنـان ورسالتـه وشعبـه وحضارتـه.
دساتيـر الـدول تعتـرف بالدولـة البسيطـة Etat Simple كلبنـان، والدولـة المركبـة  Etat Composé أي الدولـة الفيدراليـة كأميركـا وسويسـرا وغيرهـا. فالدولـة المركبـة هـي أجـزاء، وتحويـل لبنـان الى دولـة مركّبـة أي مجزّئـة مخالـف للفقـرة "ط" من الدستـور.

فتحويـل الدولـة البسيطـة الى دولـة مركّبـة هـو مقدّمـة لزعزعـة الكيـان وتجزئتـه، والتجزئـة تنفـي عن لبنـان الصفـة التـي أعطـاه إيـاهـا البابـا القديـس يوحنـا بولـس الثانـي في إرشـاده الرسولـي "لبنـان الرسالـة". والرسالـة لا تتجـزأ، والتجزئـة تخالـف المـادة الأولـى من الدستـور التـي تنـص على مـا حرفيتـه:


"لبنـان دولـة مستقلّـة ذات وحـدة لا تتجـزّأ وسيـادة تامـة".
يبقـى أن مبـدأ الديمقراطيـة المعتمـد في النظـام البرلمانـي يقضـي بإشتـراك المواطنيـن في تسييـر شـؤون الدولـة بإنتخـاب ممثليهـم في المجلـس النيابـي. ثـم ينبثـق من المجلـس مـا يعـرف بالحكومـة البرلمانيـة التـي تقـوم بمهامهـا بإشـراف المجلـس وتحـت رقابتـه. وقـد شـاء الدستـور أن يجعـل من الديمقراطيـة سبيـلاً الى الحـوار الوطنـي، ومن المجلـس النيابـي نـدوة لهـذا الحـوار المثمـر والبنـاء. فنصـت المـادة (27) منـه على أن النائـب يمثـل الأمـة جمعـاء، ولا يجـوز أن تربـط وكالتـه بقيـود موكليـه وشروطهـم. وفي هـذا النـص، تكمـن فلسفـة العمـل النيابـي وتوجهاتـه ومقتضياتـه.

يدفعنـا كـل هـذا الى التعلـق بهـذا الوطـن النهائـي  وبالدستـور وأحكامـه لأننـا نؤمـن أن لا بديـل عن الدولـة في تأميـن المصالـح المتشابكـة، ولا بديـل عن العيـش المشتـرك كأسـاس لوحـدة الوطـن. وقـد بينـت الأحـداث المؤلمـة بجـلاء أنـه ليـس بوسـع النظاميـن الإقليمـي والدولـي إطاحـة لبنـان دون زعزعـة ذينـك التعلـق والإيمـان أو إعـادة النظـر فيهمـا. واللبنانيـون أخـذوا الـدروس والعبـر من محنهـم القاسيـة. تعلمـوا أن الدولـة الواحـدة، السيـدة، وشرعيتهـا القانونيـة، ليستـا فقـط المصلحـة بـل الضـرورة بعينهـا ولا بديـل عنهـا. قناعتنـا نهائيـة أن لا بديـل عن سيـادة الدستـور والقانـون لتتجلـى بمؤسسـات دستوريـة عصريـة كفيلـة بتعزيـز إمكانـات الوطـن والمواطنيـن وقدراتهـم على تغييـر الأطـر المجتمعيـة الراهنـة. فالتجربـة اللبنانيـة لا تخـص اللبنانييـن وحدهـم، بـل تخـص العـرب والشـرق والعالـم بأسـره. وبالقانـون يستمـر لبنـان، بأبنائـه المتعلقيـن بالدستـور والقانـون. فالقانـون هـو السيـد، السيـد الـذي لا عبيـد لـه. ولا يستمـر الوطـن إلا بمواجهـة الواقـع وإستعمـال لغـة الواقـع لأنهـا اللغـة العلميـة الثابتـة التـي تستطيـع إنقـاذ كيـان لبنـان وإنسـان لبنـان الـذي أصبـح مفككـاً، متناثـر الطوائـف والمذاهـب والأحـزاب في إطـار دولـة إسميـة بـدون حيـاة وفعـل ومسمـى.









المحامـي الدكتـور نقـولا فتـوش
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